
الفائض التأميني في التأمين التكافلي

يعُرّف الفائض التأميني بأنه:« الرّصيد المتبقّي في حساب المشتركين 
)حملة الوثائق( من مجموع الأقساط التي قدّموها واستثماراتها 

وعوائد إعادة التأّمين بعد تسديد المطالبات ورصد الاحتياطات 
الفنيةّ وتغطية جميع المصاريف والنفّقات«، أو هو:

» الفرق بين الإيرادات والمصروفات في صندوق التَّكافل عند نهاية 
العام المالي«. أو هو:« ما يبقى من إجمالي الاشتراكات المقدّمة من 

حملة الوثائق خلال الفترة الماليةّ بعد دفع إجمالي التعّويضات 
للمتضّررين منهم خلال الفترة الماليةّ، ودفع مبالغ إعادة التأّمين، 
واقتطاع المصروفات مع مراعاة التغّيرات في المخصّصات الفنيّةّ«. 

ومن الباحثين من فرَّق في تعريف الفائض التأّميني بين الفائض 
التأّميني الإجماليّ والفائض التأّميني الصّافي، فعرّف الفائض 

التأّميني الإجمالي بأنهّ:« هو ما يبقى من أقساط التأّمين بعد حسم 
نفقات عملياّت التأّمين المختلفة، وما يتصّل بها من مصروفات«، أو 

»هو ما يبقى من إجمالي الاشتراكات المقدّمة من المستأمِنين خلال 
الفترة الماليةّ بعد دفع إجمالي التعّويضات للمتضّررين منهم خلال 

الفترة الماليةّ ودفع مبالغ إعادة التأّمين«. 

ومن أهمّ المصاريف التي يتمّ حسمها من الأقساط في حساب هذا 
الفائض تعويضات التأّمين، وأجرة الشّكة المساهمة المديرة لأعمال 

التأّمين كوكيل بأجر، وأقساط إعادة التأّمين. 

ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلة التالية: 

إجمالي الفائض التأّميني = الاشتراكات - ]التعّويضات )المدفوعة 
+ المستحقّة +تعويضات تحت التسّوية( + المصاريف التسويقية 

والإدارية والتشّغيلية + المخصّصات والاحتياطات الفنيّةّ 
والقانونيةّ[.

وأمّا الفائض التأّميني الصّافي، فقد عُرّف بأنه:« ما يتبقّى من 
أقساط التأّمين بعد حسم التعّويضات والنفّقات، ثم زيادة عوائد 

استثمار أقساط التأّمين بعد حسم حصّة المساهمين في الشّكة من 
هذه الأرباح«، أي هو الفائض الإجمالي بالإضافة إلى صافي ربح 

أقساط المشتركين. ويمكن توضيحه من خلال المعادلة التاّلية: صافي 
الفائض التأّميني = ]إجمالي الفائض التأّميني + عوائد الاستثمار[.

هذا مع العلم أن معظم الباحثين في التأّمين الإسلامي يطُلقون 

مصطلح الفائض التأّميني في بحوثهم ودراساتهم على الفائض 
الصّافي، باعتباره يمثلّ الحالة النهّائيةّ التي يؤول إليها الفائض من 

أقساط التأّمين.
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أعدها: د. إسماعيل شندي/عضو هيئة الرقابة الشعية/وأستاذ 
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